كان كلامنا المتقدم في  بعض الوجوه التي دلل بها على الجمع بين الروايات الدالة على التخيير في الخبرين المتعارضين والروايات الدالة على التوقف والإرجاء، وقلنا إن من تلك المحامل...

حمل روايات الإرجاء والتوقف على الخبرين غير المتناقضين، وحمل الروايات الدالة على التأخير على الخبرين المتناقضين..

طبعا قلنا إن صاحب الحدائق نقله عن بعض الأفاضل، يبدو أنه هناك من يرتأي هذا الرأي على الأقل في زمان صاحب الحدائق، فإذن روايات الإرجاء نحملها على الأخبار غير المتناقضة، أما روايات التخيير فيه دالة على، مثل الخبر الذي يقول بالوجوب والآخر بالتحريم، هنا يصير الإنسان مخيرا بالأخذ بالواجب، يعني بما دلل على الوجوب أو بما دلل على الحرمة.

وهكذا الماتن أيضاً شرح قال: وكأن المراد بالمتناقضين ما لا يمكن الجمع بينهما في مقام العمل، بمعنى أن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، وإلا فكل خبرين متعارضين بينهما تناقض كما تقدم ولو بلحاظ المدلول الإلتزامي للخبرين، لأن مفاد المدلول الإلتزامي هو تعيين ضرورة الأخذ بهذا الخبر وترك ما يضاده وما يناقضه التزاماً.

وقلنا أيضاً، يمكننا أن نقول، يمكن القول بأن هذا الرأي يستند إلى موثق سماعة الدالة على أن ذاك موثقة سماعة نعم الذي أوردناها في نصوص التخيير وفيه أيضاً أمر بالإرجاء إذا كان أحد الخبرين أمراً والآخر نهيا، يعني يرجأ ما يعمل به.

لكن نحن استشكلنا في الاستدلال بموثقة سماعة على التخيير أصلاً، قلنا إنها يعني غير دالة على التخيير، أيضاً الماتن قال: إن حمل الروايات على هذا المحمل وهو المحلم السابع في الأرقام، هذا حمل على الفرد النادر، وبالتالي لا يمكننا حمل الروايات هذه على الفرد النادر، يعني ليس هذا بجمع بين الروايات، ثم قلنا أيضا إن من المحامل حمل روايات أخبار التخيير على أحاديث المندوبات والمكروهات، وأخبار التوقف والإرجاء على غير المندوبات والمكروهات، وبينا أن صاحب الرسائل الشيخ (يرحمه الله) استدل على على هذا الوجه بخبر الميثمي المتقدم عن الإمام الرضا (ع).

الماتن يقول:  هذا الوجه الثامن، أو المحمل نمرة ثمانية، لا يتناسب مع دلالة خبر الميثمي، الذي يتناسب مع خبر الميثمي هو الوجه التاسع الذي سوف يأتينا وقد أشرنا إليه بشيء من البيان المختصر في الأمس الماضي، نعم قلنا إن هذا المحمل يمكن الاستدلال عليه بالمكاتبتين اللتين تقدمتا، وإحداهما الصلاة في المحمل والصلاة في الأرض استقرارا، والثانية مسألة التكبير في الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، ولكننا أيضاً قلنا إن الروايتين ليست بصدد العمل بالتخيير، وإنما تبيان مراتب الفضل للعملين المختلفين في الفضل، فإذن هذا الوجه الثامن أيضاً مخدوش.

كان كلامنا أيضاً في الوجه التاسع، قلنا إن الوجه التاسع هو أن نحمل نصوص التخيير على ما إذا كان النهي في أحد الخبرين المتعارضين نهيا كراهتيا، نهي إعافة، يعني عندنا مثلاً أمر، نفهم من هذا الأمر ما يدلل على الوجوب، ثم يأتينا حديث آخر لا نفهم منه الوجوب، لا نفهم من هذا الحديث الثاني الوجوب، يعني في الحقيقة اش راح نفهم من الحديث الأول الدال على الوجوب؟ نفهم منه الاستحباب، كذلك أيضاً إذا جاءنا نهي دال على الحرمة، وجاءنا حديث آخر يدلل على عدم الحرمة، اش راح نستفيد؟ نستفيد أن ذلك النهي الأول لايدلل على الحرمة، وإنما يدلل على الترخيص بدلالة الحديث الثاني، فإذن عندنا حديثان، الأول يدل على الوجوب والثاني يدل على عدم الوجوب، فماذا نستفيد من الحديث الأول؟ الاستحباب.
عندنا حديث آخر يدلل على الحرمة، وجاء حديث يدلل على عدم الحرمة بالترخيص، فنستفيد من الحديث الأول الكراهة، فلذلك إذا رأينا خبرين متعارضين على هذا النحو شنقول؟ نقول النهي ههنا نهي إعافة، نهي كراهة، وما الدليل على أن النهي لايدلل على الحرمة؟ الدليل هو وجود حديث ثاني دال على الترخيص.

وأيضاً ما الدليل أن الأمر الأول لايدلل على الوجوب؟ هو وجود حديث ثاني دال على الترخيص، فيستفاد أن ذلك الأمر الذي دل على الوجوب أولا لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الاستحباب.

قلنا إن في هذا الوجه أيضا واضح بعد هنا إذا كان الأمر نفهم منه الاستحباب، والنهي الدال على الحرمة نفهم منه الكراهة، فهذا واضح أن نحن بالخيار، يعني لا يجب علينا أن نأتي بما دل على الوجوب، ولا يتعين علينا أن نترك ذلك المنهي عنه، لأن هناك حديثا يرخص، والاستحباب نفهمه من الأول، والإعافة والكراهة من الثاني.

طيب ماذا يقول الماتن (يحفظه الله) في هذا الجمع، الوجه التاسع من وجوه الجمع بين الروايات الدالة على التخيير والروايات الدالة على التوقف والإرجاء؟

يقول الماتن: لايخفى أن هذا الوجه معناه في الحقيقة، أنه ما عندنا روايات تدلل على التخيير، كل مادل على التخيير لايراد به التخيير بين الروايتين المتعارضتين، لأن نحن نعلم، صحيح أنه ورد نهي دال على الحرمة، لكن هناك ترخيص في اقتراف هذا الذي دلل النهي على أنه حرام، معناه أنه شنهو؟ نحن نفهم أنه بمجرد أن يأتي الترخيص يكشف لنا عن أن ذلك النهي ليس بدال على الحرمة، بمجرد أن يأتي الترخيص راح نستكشف أن ذلك الأمر لايدلل على الوجوب، فإذن ما عندنا روايات تدلل على التخيير، لأنه هنا كما نقول التخيير تخيير واقعي، مو تخيير شرعي، واضح أنه إذا كان الأمر من المستحبات يسوغ لنا أن ندعه، مثلاً هناك أوامر تشدد على الإتيان بصلاة الليل، لو افترضنا وجود روايات تدلل على عدم وجوب صلاة الليل، راح نفهم من تلك الأوامر الاستحباب، يعني ما هناك تخيير بين الروايات، هذا هو الفهم الطبيعي، طيب عندنا مثلاً  روايات تدلل على عدم جواز الصلاة في المقابر أو في معاطن الإبل، وروايات تدلل على الجواز، تلك الروايات الناهية عن الصلاة في المقابر، واضح، نحمل النهي فيها على النهي الكراهتي، نهي الإعافة، كما مر علينا في شرح رواية الميثمي المتقدمة، التي تقدمت، وفي هذا اليوم راح نزيد، لأن هذه الرواية طويلة، وفيها بعض الحيثيات التي تحتاج إلى إيضاح، في الأمس الماضي قلت إن هذه الرواية في الحقيقة فيها شقان، الشق الأول: يمكن أن نفهمه بوجهين مختلفين، الوجه الذي فهم وعلى أساسه أصبح هذا هو المحمل التاسع، ووجه آخر سأشير إليه في هذا اليوم.
الماتن يقول: الخلاصة: إن هذا الوجه التاسع يدلل على إهمال النصوص الدالة على التخيير، هذه مو عندنا في الحقيقة خبران، لا يوجد خبران متعارضان ونحن نختار أحدهما، لا أصلا،  من البداية نحن نعرف أن ذلك الأمر مع وجود الترخيص سوف يدل على الاستحباب، ذلك النهي مع وجود الترخيص سوف يدل على الكراهة.

الماتن يقول: إذن أولا نحن في الحقيقة ما عندنا موضع لتطبيق نصوص التخيير عليه، إذن، لأنه واضح عندنا الأمر بادئ ذي بدء كما نقول.

ولذلك يقول الماتن: فإذن نحن إذاعرفنا ذلك، بعد لا نحتاج إلى أنه نطبق روايات التخيير، لأنه ما عندنا أخبار متعارضة في الحقيقة، ما فيه تعارض، فضلاً عن أن نقول إن هذه الأخبار الدالة على التخيير دالة على التوسعة، أي شيء؟ هو أصلا النهي الكراهتي يعني فيه سعة بحد ذاته، هو تشريعه فيه سعة، طيب لو شككنا أنه هنا، يقول ومع الشك لا نحرز موضوع نصوص التخيير لنعمل بها، ليش لا نحرز؟ يقول حيث كان الظاهر النهي الإلزام، كان الظاهر عدم تحقق موضوعها، يعني خلاص ما هنا مورد لتطبيق نصوص التخيير، لو شككنا أن ذلك النهي دل على لزوم الترك، يعني على الحرمة، وجاء ترخيص وشككنا في هذا الترخيص، أيضا راح يتعين عندنا العمل بالنهي، وهكذا إذا جاء أمر بالوجوب، ثم جاء ترخيص في ترك ذلك الواجب، وشككنا في ذلك الترخيص، راح يتعين عندنا الأخذ بما دل على الوجوب، بعد ما فيه عندنا موضوع لتطبيق الروايات الدالة التخيير بين الخبرين المتعارضين، كما يقول الماتن، لو افترضنا أن هذا الحمل سليم وصحيح، شيصير عندنا التخيير؟ التخيير ههنا تخيير واقعي، والمفروض أن الروايات الدالة على التخيير تفصح لنا عن أي تخيير؟ تخيير شرعي ظاهري، يعني تقول العمل بإحدى الروايتين فيه تكليف شرعي ظاهري للمكلف، بينما هذه النصوص لو حملناها على أن الأمر الذي جاء ليدلل على الوجوب مع وجود الترخيص سوف يدل على الاستحباب، والنهي الذي دلل على الحرمة مع وجود الترخيص سوف يدلل على الكراهة، صار شنهو هذا؟ صار عندنا تخيير واقعي، مو تخيير شرعي ظاهري.

إذن فهمنا بعض المناقشات في هذا الوجه التاسع..

كلامن في هذا اليوم في الحقيقة كلام في هذه الرواية الطويلة التي مرت عندن عن الإمام الرضا (ع)، وقلنا إن هذا الوجه التاسع يمكن أن يكون قد استند فيه إلى هذه الرواية الطويلة، وفيها طبعا حيثيات، جميلة هذه الرواية ينبغي أن نتأمل فيها ملياً، لنصل إلى فهم المغزى من هذه الرواية، ونحن طبعا الرواية تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل حتى نعرف مغزاها كما عبرنا، ولذلك سأقرأ عليكم الرواية وأوضح بعض الحيثيات الواردة فيها، لأنها مرت علينا أيضاً وبينا فيها بعض الحيثيات في البحث المتقدم...

قال: نعم يتجه ما في الحدائق من الاستدلال على الوجه المذكور، الذي هو الوجه التاسع، بما في خبر الميثمي عن الرضا عليه السلام الوارد في اختلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام...

أولاً في الخبرين المتعارضين مو شرط إلا يصير الاختلاف بين النبي والأئمة، لا، حتى بين إمامين، لأن نحن رأينا أن بعض الروايات الواردة شنهو؟ روايات واردة عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك، يعني مو شرط يصير عن النبي (ص)، كلام مثلاً مع الإمام الرضا (ع) عن الروايات الواردة عن الإمام الباقر والصادق مثلاً...

بما في خبر الميثمي عن الرضا الوارد في اختلاف الحديث عن النبي (ص) والأئمة (ع)  المتضمن في صدره تقسيم الاوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة إلى أمر إلزام وفرض ونهي تحريم...

ذاك الأمر الإلزامي، وذا نهي أيضاً إلزامي الدال على التحريم...

 وأمر فضل وندب ونهي إعافة وكراهة، وأن في الأولين، يعني الأمر الإلزامي والنهي التحريمي...

وأن في الأولين لا يمكن الخروج عن ذلك الأمر الإلزامي وعلى عن النهي التحريمي، ولا نقبل الحديث المخالف له...

الكلام للإمام الرضا، يعني لو جاءنا حديث مخالف لذلك الأمر الإلزامي، هو أمر إلزامي جاء عن النبي، لا نقبل الحديث الذي يخالفه، كذلك لو جاءنا حديث يخالف ذلك النهي الإلزامي التحريمي أيضا لانقبله، لأن الأئمة من أهل البيت (ع) يسيرون على وفق ما جاء عن جدهم المصطفى (ص)...

ولذلك يصرح الإمام: بل هم تابعون له، كما أنه (ص)هو تابع لربه تابع لله تعالى...

وهذا يظهر من الروايات، يعني النبي يتلقى الوحي من عند الله، وهذا الوحي بدقائقه وبتفصيلاته أعطاه (ص) لذريته الذين هم عدل القرآن كما جاء في حديث الثقلين...

 وأن الذي يسع استعمال الرخصة فيه هو لا، ماذا الذي يسع؟ الأمر الذي ليس بإلزامي، و النهي الذي ليس بتحريمي...

ثم قال الإمام (ع): إذا ورد عليكم عنا الخبران..

 أو الخبر، طبعا في نسخة الخبران...

 باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة...

يعني الرواة..

 فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله ...

كان التارك...

مشركا بالله العظيم.
فإذن نحن إذا ورد عندنا خبران، وهالخبران يتفق الرواة على روايتهما من لدن الأئمة، كلا الخبرين صحيحين معروفين باتفاق الناقلين،هذا يجب إما أن نعمل بأحدهما أونعمل بهما جميعا، وليش إما نعمل بأحدهما أو بهما جميعاً؟ طبعا هذا فيه أكثر من تفسير،  التفسير الأول هذا يدلل على التخيير بأحدهما، أو بهما جميعا، يعني افرضوا أخذنا الحديث الأول بادئ ذي بدء، تالي عدلنا عنه بعد مدة، بعد سنة، أخذنا بالحديث الثاني، نكون عملنا بهما جميعاً..

أو بأيهما شئت وأحببت..

أو بأيهما شئت: أيضاً شرح وبيان، إما أن يكون هذا بأحدهما يعني يتعين أحدهما عند العمل به، وما فيه تخيير استمراري، وإنما تخيير معلق كما مر علينا ، وغير ذلك من الكلام قيل في شرح هذه الرواية الطويلة الذيل، طويلة جداً...

وبأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله والرد إليه وإلينا.

وإذا قلت: أنا راح أترك الحديثين ولا أعمل بهما، شيصير؟ كأنك أشركت عمليا بالله العظيم كما يقول إمامن الرضا..

طبعا اشلون الشرك هذا؟ شرك في الطاعة في الحقيقة،لأن عدم إطاعة ولي الله الذي نصبه الله وجعله حجة وهو النبي أو الإمام معناته أنه تطيع مع الله غيره، وقد جاء قوله تعالى في من اتخذ إلهه هواه، يشير إلى شرك الطاعة...

 فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب...

يعني جاءك خبران، أحدهما هناك ما يدلل على الحرمة في كتاب الله، أو الوجوب في كتاب الله، هنا بعد ما يجوز لنا أن نأخذ بما يضاد هذا الخبر ويناقضه، بل يتعين علينا أن نأخذ بالخبر الموجود حرمته في الكتاب أو وجوبه في الكتاب..

 فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب...

طيب هذا ما شفنا له مستند من كتاب الله، نعرضه على الأحاديث الواردة عن رسول الله (ص)، فإذا كان موجودا، يعني متفقا مع ماجاء عن رسول الله (ص) وأن النهي الجائي عن رسول الله هو نهي حرام، أو الأمر الوارد عن رسول الله هو أمر وجوب، إلزام، حينئذ نأخذ بهذا الحديث الدال على الوجوب أو الدال على الإلزام بالنهي..

ولذلك الإمام شيقول؟ 

ومأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله واتبعوا ما وافق أمره، وما كان في السنة نهي إعافة، أو كراهة، ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا..

إذن الإمام هنا يشرح أن هناك حديثا عن رسول الله وارد يدلل على الوجوب، أو وارد يدلل على الحرمة، ونحن أيضاً أعطينا حديثا في المقام الذي فيه ما يدل على الوجوب أعطينا حديثا بالرخصة، في المقام الذي يدل على الحرمة أعطينا أيضا حديثا بالرخصة، بعدم أن هذا الشيء حرام، اش راح تستكشف أيها السامع؟ راح تستكشف أن ذلك الحديث الدال على الحرمة عن رسول الله هو في الحقيقة دال على الكراهة، والأئمة يعلمون بذلك، بس مثل ما نقول كراهة مشددة يعني، فلذلك جاء الترخيص، وما كان يدلل على الإلزام، على الوجوب، فهو في الحقيقة يدلل على الاستحباب بدرجة عالية، بدليل وجود الترخيص من الأئمة في ترك ذلك الإلزام بالوجوب...

ثم يقول الإمام الرضا (ع): الأحاديث التي وردت في قبال أحاديث رسول الله مرخصة، هي أحاديث كاشفة عن عدم الوجوب أو عدم الإلزام بالحرمة، وذلك هو الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، يعني يجوز لك تلتزم بالنهي الدال على الكراهة، وتلتزم بالأمر الدال على الاستحباب، ويسوغ لك أن تخالف، لوجود نصوص بالترخيص..

 وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه...

طيب بحثنا ما شفناه في الكتاب ولا في السنة الواردة عن رسول الله، شنسوي؟ هنا نتوقف...

 فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا..

بعد واضح الإمام (ع) كما نعبر وضع النقاط على الحروف، يعني شرح المراد، عندما يكون عندنا نهي دال على الإلزام، ثم يأتي ما يشير إلى عدم الإلزام، ما يفصح عن عدم الإلزام، راح نفهم أن النهي الأول يعني الدال على الإلزام لايراد به إلا الكراهة، طيب عندنا أمر دال على الوجوب فجاء ترخيص، راح نفهم أن هذا الأمر الدال على الوجوب يدلل على الاستحباب فقط.

 ثم يقول الإمام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا...

الرواية بعد واضحة، يعني رواية في غاية الوضوح، بس بعض العلماء يقسم الرواية، يقول: هذه الرواية فيها شقان، الشق الأول منها دال  على التخيير، والشق الثاني يشرح بعض مصاديق المخالفة، يعني مو في صدد تبيان ما في الشق الأول، الشق الأول هناك روايات متعارضة ومتضادة هذه فيها التخيير، الشق الثاني جاي يبين لك مصداقا من مصاديق ما ورد مخالفا لما جاء عن رسول الله، ولكنه ليس من باب التخيير بين المتعارضين، وإنما من باب شرح المراد الواقعي لهذه المعارضة الجائية عن رسول الله (ص)، حديث وارد عن رسول الله يقول بالوجوب، حديث آخر وارد عن الأئمة يقول بعدم الوجوب، يعني راح يشرح لنا أن ما جاء عن رسول الله فقط يدلل على الاستحباب، حديث يدلل على الحرمة عن رسول الله، وجاء من الأئمة أنه ليس بحرام، راح نستكشف أن ما جاء عن رسول لا يدلل على الحرمة، وإنما يدلل على الإعافة والكراهة كما مر علينا.

الماتن أيضا يقول: قد يقال بوجود إشكال في سند هذه الرواية، لكن الماتن يقول إن سند هذه الرواية لا يخلو عن اعتبار، لأن رجال الرواية بين صحيح وموثق عدا واحدا اسمه محمد بن عبد الله المسمعي، هذا الراوي للحديث الذي هو محمد بن عبد الله المسمعي في أحد العلماء في قم كان يتشدد في قبول الروايات، بل ويطرد، هو صاحب كلمة، كأنه حاكم في قم، يطرد هؤلاء الذين يروون روايات ليست بصحيحة، فيها مراسيل، مرفوعة، أو يغض الطرف عن بعض الحيثيات في روايته للروايات، يطردهم عن قم، من هو هذا؟ هذا عالم اسمه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وهذا طرد بعض الرواة عن قم وتوقف في الرواية عن هؤلاء الرواة الذين يروون الأحاديث، ونحن لابد أن نفهم أن هذا كان متشددا في قبول الروايات، كان عنده نوع من التشدد القوي والكبير، لأن بعض الناس يظنهم من الغلاة على المبنى الذي لديه وعنده فيطردهم، طرده لهم ليس معنى أنهم يكذبون على الأئمة، وإنما لأنهم يروون بعض الأحاديث التي لا تنسجم مع الرؤيا العامة لهذا العالم الذي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وطبعا حتى في زماننا هناك اختلاف في بعض الأمور العقدية في الناحية التفصيلية الدقيقة، فالناس لا يتفقون على رأي واحد، بس الماتن شيقول؟ يقول: بالرغم أن محمد بن عبدالله المسمعي هذا فيه إشكال، شنهو الإشكال؟ لأن محمد بن الحسن بن الوليد كان يتوقف فيه، يتوقف في رواياته، بل الصدوق يقول هكذا: كان ينكره، يعني ينكر الرواية عنه، طبعا قلنا لعله يتوقف في رواياته وينكره لأجل أنه يراه مغال، أو لأجل أنه يروي عن بعض الضعفاء في نظر محمد بن الحسن بن الوليد، وطبعا هذا الرواية عن الضعفاء ليس معناها أنه يكذب، وإنما ينقل روايات رواة هذه الروايات من الضعفاء، لم يوثقوا ولم يعدلوا، ولكن هو في حد ذاته بالرغم أنه يروي عن بعض الضعفاء، هو في حد ذاته رجل ثقة عدل ثبت، لكنه ينقل جميع الروايات، الروايات الصحيحة والروايات المخدوشة، يعني يكل أمر الفهم فيما يتعلق بالروايات إلى فقاهة الفقيه وعلم العالم، هو لا يقول شيئا، وإنما يروي الروايات بشكل عام.

ولذلك الماتن يعلق على هذه النقطة بالذات...

 وحيث كان سوء الرأي لا يخلو عن وجود إجمال، في من؟ في محمد بن عبدالله المسمعي، لا يخلو عن إجمال لإمكان رجوعه لجهات لا تنافي الوثاقة كالغلو...

هو يراه غاليا أو مغاليا، ولكن نحن ما نرى أن هذه العقيدة فيها شيء من الغلو..

ولذلك يقول: لكن الصدوق (يرحمه الله) اش قال؟ قال: بالرغم أن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي الذي روى هذه الرواية المفصلة والطويلة، لكن الصدوق يأخذ بهذه الرواية، ليش؟ لأن أستاذه الذي عنده تشدد كما قلنا في قبول الروايات من الرواة، بالرغم من ذلك أستاذه في هذا المورد بالذات جعل هذا الراوي الذي هو محمد بن عبدالله المسمعي، ما علق عليه في روايته لهذا الحديث، وما علق عليه في موارد أخرى أيضاً، فهذا ما هو المعنى لعدم تعليق محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على محمد بن عبدالله المسمعي، شنهو نستفيده؟ نستفيد أن هذا الرجل بالرغم من أن محمد بن الحسن بن الوليد من سيء النظر سيء الظن في هذا الرجل ولكنه كان يقبل رواياته، فلعل سوء الظن فيه، وسوء النظر في أمره يرجع إلى بعض الخصائص التي لم نطلع عليها في شخصيته وإن كان هو ثقة في نقله للروايات، لأن نحن نعرف مثلا أن بعض الرواة عندنا تأملات في شخصياتهم، لكن يسوغ لنا الأخذ بأخبارهم لأنهم من الثقات، كعلي بن أبي حمزة البطائني وغيره، فإذن نحن نختلف مع هؤلاء ومع ذلك نأخذ بالروايات الواردة عنهم..

ولذلك يقول الصدوق: وحيث كان سوء الرأي لا يخلو عن إجمال لإمكان رجوعه لبعض الجهات التي لا تتنافى مع الوثاقة، نحن شخص نراه مغاليا لكنه في الحقيقة ثقة، ما يكذب في نقله للأحاديث، شخص مثلا نراه أنه يروي الغث والسمين ويعتمد المراسيل، لكنه ثقة لا يكذب، وإنما هو ناقل، ولهذا يقول: فلا يخرج به عن ظاهر حال ابن الوليد في الاعتماد على حديثه، يعني أن ابن الوليد هذا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يبدو أنه يرى صحة روايات من؟ محمد بن عبدالله المسمعي، بالرغم أنه كان عنده سوء ظن فيه، لكنه لايرى أن ما يرويه يتصف بالكذب، بل يراه أنه صادق، ونحن نعرف أن الإنسان قد يكون صادقا صديقا صدوقا فيما ينقله، ولكن عنده انحراف من بعض الجهات الأخرى..

فالثقة أو الوثاقة في النقل للروايات لاتعني أن هذا الشخص الثقة أنه في مرتبة عالية من فهمه مثلاً عقده الخالص، لا، قد نختلف معه ونراه مغال أو نراه واقفيا أو فطحيا، ولكن مع ذلك يسوغ لنا الأخذ برواياته لأن هذه الرواية المروية عنه لا تدلل على وجود كذب باعتباره ثقة، عين، ثبت...

هكذا الحال مع محمد بن عبدالله المسمعي، بالرغم من وجود سوء ظن لدى شيخ القميين الذي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد في هذه الراوية، ولكن من ناحية ثانية يقبل الروايات الواردة عنه.

وما الدليل على أن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقبل الروايات؟

يقول: هذا عندنا واضح، أولاً هذا عنده كتاب اسمه كتاب الرحمة، نقل فيه روايات هذا الراوية، والنقل عنه دليل أنه قد بان له واتضح لديه أن روايات هذا الرجل روايات جائية على وفق المعايير والموازيين لدى الرجاليين.

طبعا هذه الرواية قلنا هي طويلة..

تعليق الماتن على بعض الأمور الموجودة في هذه الرواية أيضاً فيه شيء من الاسهاب، سيأتينا بقية الكلام على الرواية إن شاء الله في الغد...

تطبيق:

نعم، يتجه ما في الحدائق من الاستدلال على الوجه المذكور بما في خبر الميثمي عن الرضا عليه السلام الوارد في اختلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والمتضمن في صدره تقسيم الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة إلى أوامر إلزامية ونواهي تحريمية إلزامية، يعني إلزام بالتحريم، وأوامر أمر فضل وندب ونهي إعافة وكراهة، وأن في الأولين لا يمكن الخروج عنه..

يعني إذا كان الأمر على نحو الإلزام، أو النهي على نحو الإلزام يتقيد الأئمة (ع) بذلك، لأنهم لا يسيرون إلا على ما سار عليه جدهم المصطفى (ص)..

لا يمكن الخروج عنه ولا يقبل الحديث المخالف له، لأنهم عليهم السلام لا يستحلون ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحرمون ما استحل النبي (ص)، بل هم تابعون له، كما كان هو صلى الله عليه وآله تابعا لربه، تابعا لله جلاوعلا، وأن الذي يسع استعمال الرخصة فيه هو الأخيران...

يعني إذا كان النبي نهى، بس نهي غير إلزامي، أمر ولكن أمر غير إلزامي، حينئذٍ ممكن أن يأتي حديث مخالف بمعنى يدل على الترخيص ونفهم من خلال هذا الحديث أن ما جاء على نحو الأمر يراد به الاستحباب المؤكد، وما جاء على نحو النهي يراد به الكراهة.

ولذلك يقول: ولا يحرمون ما استحل، بل هم تابعون له، كما كان هو (ص) تابعا لله تعالى، وأن الذي يسع استعمال الرخصة فيه هو الأخيران.

ثم قال الرضا (ع) فيهما: إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلين لهما أو  فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله مشركا...

قلنا هذا نسميه شرك بالطاعة..

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق ما ورد عن النبي (ص) في المقامين، في النهي الإلزامي وفي الأمر الإلزامي..

ليش؟ فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله وما وافق أمره، وما كان في السنة نهي إعافة، أو كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة في ما عافه النبي (ص) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهم جميعا، وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. 
سند الرواية: وسنده لا يخلو عن اعتبار، لان رجاله بين صحيح وموثق عدا محمد بن عبد الله المسمعي، الذي أوردنا الكلام فيه...

وذلك يقول: لأن رجاله بين صحيح وموثق عدا محمد بن عبد الله المسمعي الذي قال في حقه الصدوق بعد رواية هذا الخبر: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذه الرواية بالرغم أن شيخه ـ الصدوق يتكلم عن نفسه ـ كان يسيء الظن في هذا الراوي، وأنا أخذت الرواية، ليش؟ وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته ـ يعني كتاب الرحمة ـ عليه ـ على محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ فلم ينكره ورواه لي . 
وحيث كان سوء الرأي لا يخلو عن إجمال، لإمكان رجوعه لجهات لا تتنافى الوثاقة كالغلو واعتماد المراسيل، فلا يخرج به عن ظاهر حال ابن الوليد في الاعتماد على حديثه، حيث لم يستثنه في ما حكي عنه من رجال كتاب نوادر الحكمة.
ولاسيما مع ما صرح به الصدوق في كلامه المتقدم من رواية ابن الوليد للحديث المذكور الظاهر في اعتماده عليه، أنه يعتمده، وأنه قد رواه من كتاب الرحمة الذي صرح في الفقيه بأنه من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
